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  :الملخص

ٔثناء       ǫ خٔطر الحوادث الطبیة التي یتعرض لها المریضǫ س˖شفائیة منԳ تعتبر العدوى

تواˡده في المؤسسات Գس˖شفائیة من ˡٔǫل تلقي العلاج ن˖ˤ̀ة ̊دم مرا̊اة قوا̊د النظافة 

الوقائیة، ح̀ث عرفت هذه الظاهرة ان˖شارا وتعقيم المعدات الطبیة المس̑تعمߧ واتخاذ تدابير 
̠بيرا لاس̑ۤ في المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة، والتي ˔رتب مسؤولیتها الموجب ̥لتعویض 

ن˖ˤ̀ة إ˭لالها Դلتزاماتها التعاقدیة التي يمليها العقد المبرم ب̿نها وبين المریض، وǫٔن التزاماتها في 
وǫنٔ المشرع الجزاˁري لم ینظم هذه . ن السلامةمجال العدوى Գس˖شفائیة هي التزام بضما

الظاهرة ، والتي يخضع ضحاԹها في الحصول ̊لى التعویض طبقا لҢٔحكام العامة ̥لمسؤولیة 

ذه المسؤولیة عن المدنیة ˭اصة، وǫنٔ المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة ǫٔصبحت ˔تملص من ه
بات الإصابة Դلعدوى ، وكذا ̊ليها، هذا من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى، صعوبة إث طریق التˆمٔين 

  . في تحدید المس̑ئول عنها

المسؤولیة العقدیة، المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة، التعویض، Գلتزام : الكلمات المف˗اح̀ة

 ٔ   .بضمان السلامة، العدوى Գس˖شفائیة،  الضرر، الخطˆ
Abstract 

L'infection nosocomiale est le plus dangereux accident médical que 
peut affronter un malade pendant sa présence aux établissement de santé 
en voulant avoir des soins et ce à cause de l'absence des règles de 
propreté et de stérilisation des matériels médicaux utilisés et aussi la non 
prise en considération les mesures hygiénique. Ce phénomène s'est 
propagé spécialement dans les établissements de santé privés ceux qui 
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posent leurs responsabilités d'indemnisation suite au non respect des 
clauses contractuelles avec ses patients et que ses engagements dans le 
domaine de l'infection nosocomiale est de garantir la sécurité des 
résultats. Face à la négligence du législateur algérien concernant 
l'organisation de ce phénomène à qui ses victimes méritent de décrocher 
leurs droits selon les règles générales des responsabilités civiles surtout 
que ces établissements de santé privés fuient de leurs responsabilités par 
les assurances d'un côté, et d'un autre par, la difficulté de prouver 
l'infection et préciser le responsable de ce Transfer. 

  :مقدمة

دارتها في القطاع الصحي، ح̀ث         lس˖شفائیة الخاصة وجودها وԳ ٔثب˖ت المؤسسات ǫ

ǫٔصبحت تحض بمكانة هامة ضمن هذا اҡٔ˭ير، وǫٔصبحت تنافس القطاع العام و˓س̑تقطب 

قدراته وكفاءاته فقد عرفت هذه المؤسسات إقˍالا ̠بيرا من قˍل المرضى بناءا ̊لى العقد المبرم 
لى الرغم. ب̿نهما من ذߵ، فه̖ي لا تخلو من الحوادث الطبیة التي قد تص̿ب المریض  لكن، و̊

˭لال تواˡده فيها بمناس̑بة تلق̀ه ̥لعلاج، ن˖ˤ̀ة ̊دم Գلتزام بقوا̊د النظافة، وتطهير المعدات 
 خطيرة لاس̑ۤ العدوى Գس˖شفائیة  عنه من ǫٔمراض وما ی̱˗ج   1الطبیة، ونقل ا߱م الملوث

« infection nosocomial »   يرة، وما ی̱˗ج  التي عرفت ان˖شارا ̠بيرا ˭اصة˭ҡٔوٓنة ا ҡفي ا

عنها من ǫٔضرار ومضاعفات یصعب ˡبرها ن˖ˤ̀ة غیاب النصوص ال˖شریعیة التي تضبطها هذا 

من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى صعوبة إثبات هذا النوع من الحوادث الطبیة، فالإصابة بهذه 

لصحي ̊لى ǫٔساس إ˭لاࠀ Դلتزاماته التعاقدیة العدوى ˔رتب المسؤولیة العقدیة لهذا المرفق ا
س˖شفائیة ؤسسات الإ التي يمليها العقد المبرم، مما یدعوԷ إلى ال˖ساؤل حول طبیعة التزام الم

لى ǫٔي ǫٔساس  تقوم مسؤولیتها؟ وما نظام التعویض  الخاصة في مجال ̊دوى المس˖شف̀ات؟ و̊

  .اҡٔنجع لجبر الضرر الناتج عنها؟

  

                                                             
1 - Abdelkader Khadir, La responsabilité   Médicale  À l’usage des praticiens de  la médecine  et 

du droit, éditions Houma, Alger, 2014, p. 55. 
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  .الإطار القانوني والمفاهيمي ̥لعدوى Գس˖شفائیة: المبحث اҡٔول

  قˍل دراسة ǫٔحكام المسؤولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة يجب في      
 البدایة التعریف بهذه العدوى  ̊لى ǫٔساس ǫٔنها من المفاهيم الحدیثة

  .مفهوم العدوى Գس˖شفائیة: المطلب اҡٔول

هوم العدوى Գس˖شفائیة بتعریفها من الناح̀ة ا̥لغویة وكذا نتطرق في هذا المطلب إلى مف      

  .Գصطلاح̀ة وكذا العریف الفقه̖ي والقانوني لها

  .التعریف ا̥لغوي العدوى Գس˖شفائیة: الفرع اҡٔول
  العدوى Գس˖شفائیة هي كلمة لاتی̱̀ة من ǫٔصل إغریقي، یطلق  ̊ليها الفقه مصطلح        

« Infection Nosocomial » وهي تنقسم إلى قسمين :« Infection »   العدوى"وتعني "

« nosocomial »   ٔو المرض  في المس˖شفى" مس˖شفوي"وتعني ǫ1 ویقصد بها انتقال المرض ،
ٔو الكاˁن المسˌب ̥لمرض ǫ ،خٓر عن طریق انتقال الجرثوم ҡ من شخص.  

هي مجاوزة : " النووي بقوࠀویعرفها فقهاء الشریعة الإسلام̀ة ̊دة تعاریف منها تعریف الإمام 

  .2هذا التعریف یتوافق والتعریف ا̥لغوي ̥لعدوى Գس˖شفائیة" العߧ من صاحبها إلى ̎يره
ير كاف ̥߲لاߦ عن المعنى ا߱ق̀ق        إن التعریف ا̥لغوي ̥لعدوى Գس˖شفائیة ˡاء Էقصا و̎

خٓر دا˭ل  ҡ نٔ العدوى لا ت̱˗قل فقط من شخصǫ المؤسسة لها، ذߵ ̊لى اعتبار
Գس˖شفائیة، بل تص̿ب المریض ˭لال تواˡده في المؤسسة Գس˖شفائیة من ˡٔǫل تلقي 

  .العلاج ن˖ˤ̀ة ̊دم مرا̊اة قوا̊د النظافة 

  .التعریف Գصطلاݮ ̥لعدوى Գس˖شفائیة: الفرع الثاني

ٔلزم  تجب الإشارة إلى ǫنٔ المشرع الجزاˁري لم یورد ǫٔي تعریف ̥لعدوى Գس˖شفائیة إنما       ǫ
رق̀تها المؤسسات Գس˖شفائیة إلى ضرورة اتخاذ  26بموجب المادة  من قانون حمایة الص˪ة و̝

                                                             
1  - Bruker (G), Infections Nosocomiales et environnements hospitalier, Médecine-Science, 

Flammarion, Paris, 1998, p 06. 
Զٓر المترتبة ̊لى الإصابة ҡٔԴمراض المعدیة، الطبعة اҡٔولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  -  2 ҡیوسف صلاح ا߱̽ن یوسف، ا

  .63، ص 2008
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 1الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائیة من ˡٔǫل مكافحتها، كما ǫٔدرݨا ضمن مفهوم مكافحة اҡٔوبئة

ٔثير السلبي ̊لى جسم الإ̮سان   . التي تهدف إلى معرفة عوامل الب̿˄ة ذات التˆ
تˌين ǫنٔ هذا النص ˡاء بصفة العموم ̼شمل العدوى Գس˖شفائیة ویلزم المؤسسات ی      

  .الصحیة بضرورة ا˨ترام قوا̊د النظافة والتدابير الوقائیة اللازمة لمكافحة هذه العدوى 

كتو́ر  13المؤرخ في  263-88عرف الم̱شور الوزاري الفر̮سي رقم       ٔǫ1988  العدوى

إصابة ت˖سˌب فيها الجس̑ۤت الجزئیة یصاب بها المریض في  كل" Գس˖شفائیة ̊لى ǫٔنها 

مؤسسة ̊لاج̀ة  بعد قˍوࠀ بها، سواء من ˡٔǫل Գس˖شفاء ǫٔو من ˡٔǫل تلقي فحوصات 
ذߵ، وǫٔن هذه  ˭ارج̀ة، ح̀ث ǫنٔ اҡٔعراض تظهر ˭لال إقامة المریض Դلمس˖شفى ǫٔو بعد

ٔو المیكروب  ǫ نٔ تعرف ̊لى المس̑توى الإكلی̱̀كيǫ ٔو العدوى يجب ǫ ٔو المعطیات ا߱مویة ǫ یولوݭ

  .2"كليهما
ٔنها  20003د̼سمبر 29الصادر بتاريخ  645-90كما عرفها الم̱شور الوزاري رقم        ǫ ̊لى

  .4تعف̲ات یتم الإصابة بها بمؤسسات الص˪ة

  ̊لى غرار نظيره  5ومن ˡٔǫل حمایة ضحاԹ العدوى Գس˖شفائیة، قام المشرع الجزاˁري     
                                                             

رق̀تها، جریدة رسمیة ̊دد 1985̽ر فبرا 16المؤرخ  05-85القانون رقم من   26نصت المادة  -   1 ،  08، المتعلق بحمایة الص˪ة و̝

ٔثير السلبي في "  1985فبرا̽ر  17الصادرة بتاريخ  یعني مكافحة اҡٔوبئة مجموع اҡٔعمال التي ˓س̑تهدف معرفة عوامل الب̿˄ة ذات التˆ
صحیة التي ˓س̑تهدف ظروف سليمة في الحیاة الإ̮سان، قصد التقلیل من هذه العوامل ǫٔو القضاء ̊ليها، وكذߵ تحدید المقای̿س ال 

  ".والعمل
2 - «  toute maladie provoquée par les micro-organismes : contractée dans un établissement  de 

soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins 
ambulatoires ; que les symptômes apparaissent lors du séjour a l’hôpital ou âpres ; que l’infection 
soit reconnaissable aux plans clinique ou micro biologique, données sérologiques comprises, ou 
encore les deux a la fois ».                                                                                        
http//www.légifrance.gouv.fr. 

صادر عن وزارة الشغل والتضامن الفر̮س̑یة، عوض الم̱شور  2000د̼سمبر 29الصادر بتاريخ  645-90الم̱شور الوزاري رقم  -  3
كتو́ر  13المؤرخ  263- 88رقم  ٔ ǫ1988 جۡعیةالصادر عن وزارة الص˪ة و التضԳ امن .  

4 - «  Infection contractée dans un établissement de santé ». http//www.légifrance.gouv.fr. 
المتعلق Դٕ̮شاء لجنة  مكافحة ̊دوى  1998نوفمبر  17الصادر بتاريخ   ǫٔ64̮ش˃ت هذه  ا̥لجنة  بموجب القرار  الوزاري رقم  -  5

تجب الإشارة Դل̱س̑بة لهذه ا̥لجنة ǫٔن المشرع الجزاˁري من ˭لال هذا القرار حصر  الصحیة،المس˖شف̀ات ̊لى مس̑توى المؤسسات 

̥لجنة فقط ̊لى مس̑توى المؤسسات العموم̀ة وهو اҡٔمر ا߳ي نصت ̊لیه المادة اҡٔولى م̲ه، مما یدعوԷ إلى القول ǫنٔ  إ̮شاء هذه ا
شفائیة الخاصة هي اҡٔخرى معرضة للإصابة Դلعدوى هذا یعتبر فراغ قانوني ǫٔو نقص، ̊لى اعتبار ǫٔن المؤسسات Գس̟ 



                                               

092017 180 

لجنة المكافحة  " ̊لى إ̮شاء لجنة ̊لى مس̑توى كل مؤسسة إس˖شفائیة  ˓سمى الفر̮سي Դلنص 

  ، ح̀ث وضعت هذه ا̥لجنة معایير لتعریف هذه العدوى "CLIN)(ضد ̊دوى المس˖شف̀ات 
  : هي كالتالي

إذا كانت العدوى التي ǫٔصابت المریض ت˖̲اقض مع اҡٔمراض التي كان مصاԴ بها، ǫٔو في  – 1

  .وࠀ المس˖شفىفترة حضا̯تها لحظة دخ

لمتمثߧ في -2 البك˗يرԹ، الفيروسات، الطف̀لیات، : ǫنٔ هذه العدوى مصدرها الممرضات ا߽هریة ا

  .الفطرԹت المك˖س̑بة دا˭ل المؤسسة الصحیة
سا̊ة من دخوࠀ المس˖شفى و˓شمل ǫٔیضا العدوى  ǫ48نٔ هذه العدوى تص̿ب المریض بعد  -3

ويمكن ǫنٔ تصل هذه  .یة لخروˡه من المس˖شفى،سا̊ة التال  48التي ̽ك˖س̑بها المریض ˭لال 

ٔو الترق̀عیة  30المدة إلى  ǫ ل̱س̑بة ̥لجرا˨ة الترميمیةԴ ل̱س̑بة ̥لعملیات الجراح̀ة، وس̑نةԴ یوم
Prothétique) (وزرع المزدرع الحي( Implant) 1 .  

الملاحظ ǫنٔ الم̱شور الوزاري عرف العدوى Գس˖شفائیة ̊لى ǫٔساس اҡٔعراض التي        

ٔثناء تواˡده ̊لى مس̑توى المؤسسة Գس˖شفائیة ǫٔو بعد ذߵ، لكن ما  ǫ تظهر ̊لى المریض
ٔقرتها لجنة مكافحة ̊دوى  ǫ نٔ هذا التعریف یتعارض مع المعایير التيǫ يمكن ملاحظته

لق Դلعدوى التي تص̿ب المریض والتي ت˖̲افى واҡٔمراض التي كان المس˖شف̀ات، ˭اصة ما یتع
مصاب بها ˭لال تواˡده في المؤسسة Գس˖شفائیة، ǫٔو لحظة دخوࠀ، هذه اҡٔمراض التي 

في المؤسسة الصحیة فقد ̽كون المریض د˭ل المس˖شفى من م˞وࠀ تظهر ̊لى المریض بعد فترة 

  .اض من قˍیل العدوى Գس˖شفائیة وهو مصاب بها، فلا يمكن اعتبار هذه اҡٔعر 

ٔثناء ǫٔو بمناس̑بة  تلق̀ه        ǫ س˖شفائیة هي العدوى التي ت̱˗قل ̥لمریضԳ ة فالعدوىˤ̀˖لنԴ
ایة في المؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة، بمعزل عن اҡٔمراض التي كان  ٔو الر̊ ǫ ،و العنایةǫٔ ،العلاج

                                                                                                                                                        
عمالا ̥لمادة  رق̀تها، فإنه إلى ˡانب الشروط القانونیة التي تخضع لها هذه المؤسسات  Գ215س˖شفائیة، وإ من قانون حمایة الص˪ة و̝

لص˪ة من ˡǫٔل ف˗حها من ˡǫٔل الحصول ̊لى ˔رخ̀ص من وزارة ا لاس̑ۤ مقای̿س ومواصفات البناء والنظافة واҡٔمن والتجهيز

كبر قدر من الحمایة من خطر العدوى تحت طائߧ الترخ̀ص بف˗ح المؤسسات  ٔ ǫ ل تحق̀قˡǫٔ ٔس̿س هذه الهیئة من اشتراط  كذߵ تˆ
  .Գس˖شفائیة الخاصة 

                                                    .المزدرع الحي هو  هرمون مضغوط ǫٔو جزء من ̮س̑یج ǫٔو مادة مشعة تد˭ل تحت الج߲ ǫٔو ̮س̑یج لغاԹت ̊لاج̀ة  -  1
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ࠀ إ̦يها، ǫٔي ǫٔن هذه العدوى تظهر مصاԴ بها ˭لال تواˡده في هذه اҡٔ˭يرة، ǫٔو لحظة دخو

ٔو بعد خروˡه من المؤسسة بحوالي  ǫ ٔثناء الإقامة ǫ ادة ت̱˗ج عن الممارسات  48̊لیه سا̊ة، و̊
الطبیة  الغير صحی˪ة التي تجرى دا˭ل المؤسسة Գس˖شفائیة كاس̑تعمال اҡٔدوات الغير معقمة، 

لبك˗يرԹ والفطرԹت وكذا ˭لال التد˭لات الجراح̀ة عن طریق الممرضات المهجریة كا

  . والفيروسات

كما تجب الإشارة إلى ǫٔن العدوى Գس˖شفائیة تختلف عن اҡٔمراض المعدیة، ̊لى اعتبار       

ǫنٔ هذه اҡٔ˭يرة یصاب بها بعیدا عن الممرضات المهجریة المك˖س̑بة ̊لى مس̑توى المؤسسات 
اثيم المسˌˍة ̥لمرض من Գس˖شفائیة، فهو ̼سˌب العدوى التي ت̱˗ج مˍاشرة عن انتقال الجر 

ٔو  ǫ المریض المصاب إلى شخص سليم بغض النظر عن مكان الإصابة بها سواء دا˭ل المس˖شفى

˭ارݨا، في ˨ين ǫنٔ ̊دوى المس˖شف̀ات تص̿ب المریض ˭لال تواˡده في المؤسسة 
  . Գس˖شفائیة مصدرها الممرضات ا߽هریة

:  المؤسسات الصحیة تصنف إلى صنفينإن الإصابة Դلعدوى Գس˖شفائیة ̊لى مس̑توى       

تتحقق هذه الحاߦ إذا ǫٔص̿ب  endogène)  ( Infection إما ǫنٔ ˔كون ذات مصدر دا˭لي
تٔیة من جسمه نظرا لتدهور وضعف ˨الته  المریض Դلعدوى ن˖ˤ̀ة جراثيم ǫٔو مكروԴت م˗ˆ

ما ǫنٔ ˔كون ذات مصدر ˭ارݭ  ̽كون  في هذه الحاߦ (Infection exogène )الصحیة، وإ
سˌب العدوى جراثيم ˭ارج̀ة عن جسم المریض یعود مصدرها إلى تلوث المحیط الب̿ئي 

̥لمؤسسة Գس˖شفائیة كالماء والهواء والتغذیة، إما عن طریق اԹҡٔدي، ǫٔو اҡٔݨزة والمعدات 

  . 1الطبیة المس̑تعمߧ

  .ى  Գس˖شفائیةطبیعة التزام المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة في مجال العدو :  المطلب الثاني
اҡٔصل العام ǫنٔ التزام المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة وكذا الطب̿ب هو التزام ببذل      

وٓنة اҡٔ˭يرة ˭اصة في  ҡل موا̠بة التطورات العلمیة الحدیثة التي عرفتها اˡٔǫ ٔنه، ومن ǫ عنایة إلا

˔تمثل في ا߽ال الطبي، ǫٔوجب اس̑ت˝̲اءا ǫنٔ ̽كون طبیعة Գلتزام هو التزام بتحق̀ق  " ن˖ˤ̀ة 

                                                             
بلخوان غزلان، نظام التعویض عن الحوادث الطبیة، مذ̠رة لنیل شهادة ماجس̑تير  في القانون الخاص، ˡامعة س̑یدي   -  1

  .149، ص 2009بلعباس، الجزاˁر، 
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وذߵ تماش̑یا مع هذه ، ˭اصة في مجال ̊دوى المس˖شف̀ات" Գلتزام بضمان سلامة المریض

  بضمان سلامة المریض يخفف عبء  ǫخٔرى Գلتزام من ݨة، ومن ݨة  التطورات، هذا 
  ̊لى المریض المتضرر إذ ̽ك˗في Դٕثبات ̊دم بذل العنایة اللازمة من قˍل المؤسسة  الإثبات

Գ1س˖شفائیة الخاصة .  

  مفهوم Գلتزام بضمان السلامة في مجال العدوى Գس˖شفائیة : الفرع اҡٔول 

إن التزام المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة ممثߧ في ǫٔطبائها بضمان سلامة المریض لا یعني      

، بل ̽كون ملزم بعدم تعریض المریض ҡٔي ضرر Էتج عن 2التزام الطب̿ب ˉشفاء المریض
عن طریق  تعمال المعدات واҡٔݨزة الطبیة، وǫنٔ یلتزم بعدم إصابته  بˆئ مرض انتقل إلیهاس̑ 

ٔو اҡٔدوات المس̑تعمߧ الغير معقمة، ǫٔو عن  العدوى ن˖ˤ̀ة ب̿˄ة المؤسسة Գس˖شفائیة ǫ ،الملوثة

  .3طریق ما ینقل إلیه من دم
بموجب Գلتزام بضمان السلامة في مجال الإصابة Դلعدوى Գس˖شفائیة، یق˗صر دور      

المریض المتضرر في إثبات مصدر Գلتزام، وԴلمقابل تلتزم المؤسسة Գس˖شفائیة Դٕثبات وفائها 

ٔو إثبات السˌب اҡٔج̲بي ا߳ي ˨ال دون تنف̀ذ هذا Գلتزام ǫ ،لالتزام بضمان السلامةԴ4 ،
عة هذا Գلتزام تفرض ̊لى المؤسسة Գس˖شفائیة ǫنٔ تتوقع احۡل ˨دوث ضرر ̥لمریض فطبی

ه، ǫٔو ̊لى اҡٔقل  مس̑تقˍلا، مما يحتم ̊ليها اتخاذ كل Գح˗یاطات والتدابير اللازمة لمنع وقو̊
 .التقلیل من Զٓǫره 

ٔثناء تواˡده  Դلمؤسسة Գس˖شفائیة      ǫ ضرار التي تص̿ب المریضҡٔة اˤ̀˖لنԴ  ،الخاصة

والمس̑تقߧ عن العمل الطبي بمفهومه الفني ǫٔي ما تعلق بتقديم العلاج، فان محل Գلتزام فيها 

˔تمثل في Գلتزام بضمان السلامة ، و˔كون المؤسسة Գس˖شفائیة 5̽كون التزام بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة 
                                                             

ٔ في ا߽ال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -  .65، ص 2000محمد حسن قاسم، إثبات الخطˆ 1   
محمد رش̑ید دواغرة، المسؤولیة المدنیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة عن  ǫٔخطاء الطب̿ب ومسا̊دیه ، دراسة مقارنة ،   -  2

  ..51،  اҡٔردن، ص 2017ا߱ار العلمیة ا߱ولیة ̥ل̱شر والتوزیع، 
  .212، ص 1999محمد حسن م̲صور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -  3
لقادر، نظام التعویض عن اҡٔخطاء الطبیة، ǫٔطرو˨ة مقدمة لنیل شهادة ا߱كتوراه ̊لوم في القانون الخاص، ˡامعة  -  4 ǫٔزوا عبد ا

  .157، ص 2015س̑یدي بلعباس، الجزاˁر، 
  .137ص ، 2011طلال عجاج، المسؤولیة المدنیة ̥لطب̿ب، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، ̊الم الك˗ب الحدیث ̥ل̱شر والتوزیع، مصر،  - 5
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 ٕԴ ة المطلوب تحق̀قها، ولا يمكنها نفي هذه المسؤولیة إلاˤ̀˖ثبات السˌب مس̑ئوߦ عن تخلف الن

  .اҡٔج̲بي
العدوى  تˆصٔیل التزام المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة  بضمان السلامة في مجال: الفرع الثاني 

  .Գس˖شفائیة 

هٔا القضاء المدني       إن Գلتزام بضمان السلامة یعتبر ǫٔ˨د المفاهيم القانونیة الحدیثة ǫ̮ٔشˆ

ثم بموجب القرارات الصادرة بتاريخ  ،19971-05-05الفر̮سي بموجب القرار الصادر بتاريخ 

   ".staphylocoques dorés "، والمعروفة ب 1999
ةٔ الطبیة یضع : ˡاء في هذه اҡٔحكامح̀ث       ǫٔن عقد Գس˖شفاء المبرم بين المریض والم̱شˆ

̊لى ̊اتق هذه اҡٔ˭يرة فۤ یتعلق Դلعدوى المرضیة دا˭ل المس˖شفى، التزام بضمان السلامة، 

ق ن˖ˤ̀ة، ول̿س لها ǫٔن تت˪لل م̲ه إلا Դٕثبات السˌب اҡٔج̲بي، وǫنٔ الطب̿ب یتحمل محࠁ تحق̀
في مواݨة المریض، وفۤ یتعلق Դلعدوى المرضیة التزام Դلسلامة محࠁ تحق̀ق ن˖ˤ̀ة ولا 

  .2̼س̑تطیع ǫنٔ یت˪لل م̲ه إلا Դٕثبات السˌب اҡٔج̲بي

العدوى Գس˖شفائیة ǫٔصبح  من ˭لال هذه اҡٔحكام  التي ǫٔسست طبیة Գلتزام في     
التزام ߔ من الطب̿ب والمؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة التزام بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة في مجال العدوى 

، 4بنقل فيروس Գیدز المتعلقة ، ˭اصة العدوىԳ3س˖شفائیة يهدف إلى ضمان سلامة المریض

                                                             
1  - T.G.I. Paris, 05-05-1997; 10-10-1997.D.1997 ; T.G.I Paris, 30-06-1997, les petites 

affiches, 24 juin, p.26. 
2 - « Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe a la 
charge du praticien une simple obligation de moyen, il est néanmoins tenue, sur le fondement 
d’une obligation de sécurité – résultat, de réparer le dommage causé a son patient a l’occasion 
d’un acte chirurgical n’nécessaire a son traitement chaque fois que le dommage dont la cause 
réelle n’as pu être déterminé et on relation directe avec l’intervention pratiquer et son rapport 
établi avec l’état antérieure de celui-ci, il convient de dire et juger que la responsabilité du 
chirurgien se trouve bien engagé sur le fondement de son obligation sécurité de résultat qui posé 
lui en sa qualité de chirurgien sans l’intervention du quel le dommage ne serait pas produit̎ » . 
http//www.légifrance.gouv.fr. 

 .137، ص 2007عبد الحمید ˛روت، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -   3
4 - Cass. Civ. 1ᵉʳ, 09 juillet 1996, Bull. civ. I. N0 303, D. 1996, juris. 610, note Y. 

LAMBERT. FAIVRE.RTD. CIV. 1997.p 146, obs. P. JOURDAIN. 
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ٔو الإصابة بفيروس ا̦تهاب الكˍد الوԴئي ǫ)لإضافة إلى التزام 1)سԴ ، مراكز نقل ا߱م بضمان

  .سلامة اҡٔش˯اص محل عملیة نقل ا߱م
ǫٔن القائم   19992یولیو  29كما ǫٔقرت اҡٔحكام الصادرة عن محكمة النقض الفر̮س̑یة بتاريخ      

Դلعمل الطبي یلتزم بضمان السلامة محࠁ تحق̀ق ن˖ˤ̀ة، Դل̱س̑بة ̥لعدوى Գس˖شفائیة التي 

فائیة الخاصة وذߵ إعمالا لعقد Գس˖شفاء المبرم بين تص̿ب المریض دا˭ل المؤسسة Գس˖ش

المریض والمؤسسة Գس˖سفائیة، وهو الحكم نفسه ̼سري ̊لى العقد الطبي اҡٔمر ا߳ي ف̲دّته 

  .20053-10-28محكمة النفض الفر̮س̑یة في حكمها الصادر بتاريخ 
     Դ حكام السابقة یقرҡٔلتزام بضمان السلامة بمق˗ضى اԳ تجاه بعض الفقه إلى إن إقرار

̦تمیيز بين Գلتزام ببذل عنایة، وԳلتزام Դلسلامة، فقد ǫٔصبح هذا  Դ ضرورة ا̊تراف القضاء

ٔو التضییق من نطاق هدا  ǫ     مكانه التوس̑یعԴٕ ير يخضع ̥لسلطة التقد̽ریة ̥لقاضي ا߳ي˭ҡٔا
  .Գلتزام في مجال العدوى Գس˖شفائیة

سؤولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة عن  العدوى ǫحٔكام ق̀ام الم : المبحث الثاني

  .Գس˖شفائیة
في البدایة يجب التنویه إلى ǫنٔ  ال˖شریع والقضاء الجزاˁري لم یتˌنى بعد نظام ˭اص        

Դلمسؤولیة الطبیة لاس̑ۤ في مجال العدوى Գس˖شفائیة، مما یدعوا إلى تطبیق القوا̊د العامة 
عمال المادة ̥لمسؤولیة المدن  ̊لى عكس المشرع الفر̮سي ا߳ي      4من القانون المدني 124یة، وإ

ǫٔعطاها اهۡما ̠بيرا، اҡٔمر ا߳ي ̮س˖شفه من ˭لال تعدد القوانين التي  تنظم هذا ا߽ال لاسۤ̑ 

  ، المتعلق بحقوق المرضى ونوعیة النظام الصحي، Դلإضافة إلى 20025مارس  04القانون 

                                                             
1 - Cass. Civ. 1ᵉʳ. 27 mai 1997, inédit, (pourvoi n0  94-21.805). Cité par DEFFERRARD, n0  

8, p 365, note 21. 
2 - Cass.1ᵉʳ 29 civ.cass partielle juin 1999 (juris-data n˚ 002690). Cass. 1ᵉʳ civ.cass. Partielle 
29huin 1999(juris-data n˚ 002691). Cass. 1ᵉʳ  civ. Cass. R 29 juin 1999 (juris-data n˚ 
002694) la semaine juridique 14 juillet 1999. n˚28 (actualité). p 1330. 
3 - Cass. 1ᵉʳ CIV, 18 octobre 2005.D. 2006. N0 10.p 705. 

المتضمن القانون  1975-09- 26 المؤرخ في 58- 75یعدل و̽تمم  2007- 05- 13المؤرخ في  05- 07القانون رقم من  124المادة  -  4
  .2007ماي  13الصادرة بتاريخ  31المدني، جریدة رسمیة ̊دد 

5 - P. Pierre, «  la responsabilité médicale à la l’une de la loi Kouchner, esquisse d’un bilan  
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  .المتعلق Դلمسؤولیة المدنیة الطبیة 2002-12-30   رالقانون الصاد

ٔقر قرار       ǫMercier نٔ العلاقة بين الطب̿ب المعالج والمریض، من ݨة، وبين  1 الشهيرǫ
هذا اҡٔ˭ير والمؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة من ݨة ǫخٔرى هي ̊لاقة تعاقدیة مصدرها العقد 

ٔنه یتكون بين المریض وطب̿ˍه عقد حق̀قي لا  الطبي، ح̀ث ǫٔقرت محكمة النقض الفر̮س̑یة  بˆ

نما یلتزم ببذل ݨود مؤداها الیقظة وԳن˖ˍاه، وهذه   یلتزم ف̀ه هذا اҡٔ˭ير ˉشفاء المریض، وإ

ٔقر هذا الحكم ǫنٔ ǫٔي إ˭لال حتى . 2الجهود یق˗ضي ǫنٔ ˔كون م˗طابقة واҡٔصول العلمیة ǫ كما

  .  3ولیة تعاقدیةمسؤ  الغير مقصود بهذا Գلتزام التعاقدي یترتب ̊لیه
ǫٔس̒اس المسؤولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاص̒ة في مجال العدوى : المطلب اҡٔول

  .Գس˖شفائیة وشروط ق̀اࠐا

ٔو       ǫ لالتزامات العقدیة التي ̽ر̝بها العقد المبرمԴ ة الإ˭لالˤ̀˖إن المسؤولیة العقدیة تترتب ن
لمتمثل في ̊د صلا˨ه عن طریق Դلواجب القانوني العام وا م الإضرار Դلغير ا߳ي یوجب ˡبره وإ

  .  4التعویض

العقدی̓ة ̥لمؤسس̓ات Գس˖شفائ̀̓ة الخاص̓ة في مجال   ǫسٔ̒اس المسؤول̀̓ة:  الفـرع اҡٔول
  .           الع̓دوى  Գس˖شفائیة

إن إ˭لال ߔ من الطب̿ب والمؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة Դلتزاماتها التعاقدیة في مجال         
لمتمثߧ ˭اصة في ̊دم مرا̊اة كافة الوسائل والتدابير Գح˗یاطیة التي  العدوى Գس˖شفائیة وا

تي عرف من شˆنهٔا توفير النظافة Գس˖شفائیة لمنع انتقال العدوى، ˔رتب مسؤولیتها العقدیة ال

ǫٔساسها تطورا ̠بيرا ˭اصة في القضاء الفر̮سي، والتي مرت بعدة مرا˨ل ح̀ث كانت تقوم ̊لى 

ٔ الواجب الإثبات ٔ ( ǫٔي ̊لى ǫٔساس ، ثم انتقلت إلى المسؤولیة المفترضة ǫ5ٔساس الخطˆ الخطˆ

                                                                                                                                                        
d’étape », Lamy Droit civil févr, 2007, supplément au n0 35, p. 22. 
1  - Vialla (F) : les grands décisions du droit médical, L.G.D.J, 2010, p 310. 

.142محمد حسن م̲صور، المرجع السابق، ص  -  2   
3 - Cass.civ. 20 mai 1936, Mercier : « …et la violation même involontaire de cette obligation 

contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle » .  
4 - Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Les effets de la responsabilité, Traité de droit civil – J. 
Ghestin, L.G.D.J, édition Delta, 2002, p 112. 
5 - Cass.civ. le 28-06-1989.D.1990. 
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ٔو نظریة  ، وصولا1)المفترض ǫ ٔو كما ˓سمى بنظریة التبعةǫ إلى تˌني المسؤولیة بقوة القانون

 ٔ   . ا߿اطر، وهو Գتجاه الحدیث ا߳ي ǫٔصبحت ̊لیه المسؤولیة الطبیة Դلإضافة إلى الخطˆ
ٔ الواجب الإثبات – 1 ǫٔقرت محكمة النقض الفر̮س̑یة ǫٔن : المسؤولیة ̊لى ǫسٔاس الخطˆ

ٔ الواجب الإثبات، فائیة الخاصة تقوم ̊لى ǫسٔاس المسؤولیة العقدیة ̥لمؤسسة Գس˖ش الخطˆ

ٔ العقديبمعنى ǫنٔ  من ˡانب الطب̿ب ǫٔو المؤسسة 2 المریض المتضرر یقع ̊لیه إثبات الخطˆ

  .لجبر الضرر ا߳ي لحق به Գ3س˖شفائیة الخاصة لإمكانیة الحصول ̊لى التعویض

م بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة في شكل Գلتزام ولما كان التزام المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة هو التزا    
بضمان السلامة، فلا مجال ̥ل˪دیث عن عنصر Գحۡل، ̊لى اعتبار إن المؤسسة الصحیة 

والطب̿ب ملزمان Դتخاذ كل التدابير الوقائیة لمنع ان˖شار الممرضات ا߽هریة المسˌˍة ̥لعدوى، فلا 

لى تحق̀ق سلامة المریض ̊لى ǫٔساس ˔كون التزاماتها محتمߧ بل ˔كون محققة الحدوث مما یؤدي إ 
  .ǫ4نٔ Գلتزام في هذه الحاߦ هو التزام بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة یغیب ف̀ه عنصر Գحۡل

یة الخاصة عن ǫٔسست محكمة النقض الفر̮س̑یة المس̑ئولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائ     

ٔ الواجب الإثبات، إعمالا ̥لقرار̽ن الصادر  العدوى Գس˖شفائیة ̽ن عنها، ̊لى ǫٔساس الخطˆ
التي تعرضت للإصابة Դلغرغرینة الغازیة ن˖ˤ̀ة   Videgrainیتعلق  اҡٔول بقضیة الس̑یدة

ٔ في التعقيم مما سا̊د ̊لى نمو الجراثيم اللاهوائیة المسˌˍة ̥لغرغرینة حتى ولو ǫنٔ الممرضة لم  الخطˆ

                                                             
1 - Cass.civ. le 21-05-1996.RTD. CIV 1996, p 9130. 

ٔ العقدي في مجال العدوى Գس˖شفائیة یعرف ̊لى ǫٔنه كل إ˭لال سواء من قˍل الطب̿ب ǫٔو المؤسسة Գس˖شفائیة  -   2 والخطˆ
 .الخاصة بقوا̊د النظافة، والوقایة من اҡٔمراض وقوا̊د التعقيم المعدات الطبیة المس̑ت˯دمة في العلاج

3  - Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 8eme édition, paris, 2010, p . 

51. 
في قرارها    radiologue نجد محكمة النقض الفر̮س̑یة اس˖̲دت إلى عنصر Գحۡل في ˔ك̀یفها لطبیعة التزام طب̿ب إشعاعي  -  4

ر الإشعاعي بعد حقنها  ̊لى   Delpech في قضیة الس̑یدة    1989جوان  28الصادر بتاريخ  التي تم معالجتها Դس̑تعمال التصو̽

، Staphylocoques doré تعرضت لعدوى مفصلیة س̑بˌت لها ˊك˗يرarthrographie  Թ مس̑توى تجویف الر̠بة بمادة ملونة 
ذا التد˭ل         لا یتضمن عنصر ح̀ث ǫٔقرت المحكمة  ǫٔن ̊لى الرغم من ǫٔن تد˭ل الطب̿ب كان ̮سˌ̀ا ویعتبر اعتیادԹ، إلا إن ه

 Թة ، وان وجود ˊك˗يرˤ̀˖لتالي فالتزامه هو التزام بتحق̀ق نԴحۡل وԳS. Doré   ر في ا߱م  السابق ̊لى اس̑تعمال التصو̽
  الإشعاعي لا ̽كفي لإقامة ا߱لیل ̊لى ̊دم تنف̀ذ الطب̿ب لالتزامه التعاقدي، راجع

   Cass.civ, 1er 28 juin 1989, cité par Avril (J-L) et carlet (J), op.cit, p 675.                                                           
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ٔ وǫنٔ الحقن العلاݭ تم بطریقة صحی˪ة ٔما الحكم الثاني صدر بتاريخ 1تخطˆ ǫ ،19  1991̀فري ف 

كدت محكمة النقض  ٔǫ ة تد˭ل جراݮ، ح̀ثˤ̀˖في قضیة مریض تعرض لعدوى ˊك˗يریة ن
لمتمثߧ Դتخاذ  ٔنه ل̿س هناك إلا  دلیل وا˨د هو ǫٔن العیادة لم  تقم ب˖̲ف̀ذ التزاماتها ا ǫ  الفر̮س̑یة

  .2التدابير الوقائیة لمنع مضاعفات المرض

ٔ الواجب ا        ߧ الخطˆ في ˨اߦ  3لإثبات إلى نظام المسؤولیة المفترضةتم Գنتقال من مر˨

ٔ من وقوع الضرر، ˭لافا ̥لقوا̊د العامة التي  انتقال العدوى، وذߵ عن طریق اس̑ت̱˗اج الخطˆ

  . 4)المریض(تقضي بˆنٔ ̽كون إثبات الخطˆٔ ا߳ي یقع ̊لى المدعي 
ٔ المفترض هي اس̑تعمال ̥لقراˁن القضائیة        ، ح̀ث نقل 5فكرة المسؤولیة المفترضة ǫٔو الخطˆ

عبء الإثبات إلى المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة، وهي قرینة ˉس̑یطة يجوز إثبات عكسها، 

ٔ من  ٔثب˖ت انعدام الخطˆ ǫ س˖شفائیة يمكنها الت˯لص من هذه المسؤولیة إذاԳ ن المؤسسةǫٔ ٔيǫ
ٔی ˡا̯بها، ح̀ث ǫ دت محكمة النقض الفر̮س̑یة هذا النظام، وذߵ من ˭لال حكمها الصادر

ح̀ث ǫنٔ مریض تعرض لعدوى ˉسˌب تد˭ل ) Bouchard( في قضیة عیادة  1986

ٔثناءها ǫنٔ العیادة مسؤوߦ مسؤولیة مفترضة عن العدوى التي انتقلت  ǫ ٔقرت المحكمةǫ ،جراݮ
ٔ  إلى المریض وقت التد˭ل الجراݮ دا˭ل قسم العملیات   الجراح̀ة، إلا إذا ثˌت انعدام الخطˆ

                                                             
1 - Cass.civ, 1er 09-déc. 1986, cité par Avril (J-L) et carlet (J) , op.cit, p 675 :  «  même s’il est 
probable mais nullement certain,  qu’une faute d’asepsie soit a l’origine de la gangrène, il est 
possible, en l’absence de tout faute à la charge des infermières, qu’une injection médicamenteuse 
même correctement pratiquée et favoriser le développement de germes anaérobies saprophytes 
préexistants dans l’organisme de la patiente, de tel germes étant souvent d’origine intestinale » .. 
2 - Cass.Civ.1er 21 mai 1991 : cité par Avril (J-L) et carlet (J), op.cit, p 675 : « Ne démontre pas a 

elle seule la clinique ait manqué a son obligation de mettre en œuvre les mesures qui lui 
incombaient en vue de prévenir la survenance d’une telle complication ». . 

ٔ  " المسؤولیة المفترضة" بعض الفقهاء ی̱˗قد اس̑تعمال ˓سمیة  - 2 ̊لى اعتبار ǫٔن المسؤولیة لا تفترض، وقالوا Դٕمكانیة افتراض الخطˆ

ء مبرر̽ن ذߵ بعدم افتراض نتائج قانونیة كالمسؤولیة، فالنتائج القانونیة لا تفترض ولكنها ˓س̑ت̱˗ج من الوقائع التي يحددها القانون سوا
م̲ذ صدور حكمها في قضیة " افتراض المسؤولیة" ق̀ة ǫٔو مفترضة، إلا ǫٔن محكمة النقض الفر̮س̑یة تب̱ت مصطلح كانت حق̀

jand’heur  1930- 02-13الصادر بتاريخ .  
  .95محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -  4
ٔ العلاݭ في المس˖شف̀ات العامة، دار هومة ̥ل̱شر، -5  ٔ الطبي والخطˆ    .20، ص 2002الجزاˁر،  طاهري حسين ، الخطˆ



                                               

092017 188 

  .1في ˡا̯بها

نلاحظ ǫنٔ تˌني فكرة المسؤولیة المفترضة من قˍل محكمة النقض الفر̮س̑یة، الهدف منها         
لمتمثل  في المریض، من ˡٔǫل تمك̀نه من الحصول ̊لى التعویض حمایة الطرف الضعیف وا

̊لى ǫٔساس صعوبة الإثبات في مجال ˆٔ عفاءه من عبء إثبات الخطالمناسب، وذߵ عن طریق إ 

̊دوى المس˖شف̀ات لانعدام وسائࠁ  في هذا ا߽ال، هذا من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى لجهل 

  .المریض ̥لتق̲یات الف̲یة في ا߽ال الطبي ˭اصة في مجال العدوى

إن ق̀ام المسؤولیة العقدیة في مجال العدوى  :2)تحمل التبعة(المسؤولیة ̊لى ǫسٔاس ا߿اطر  - 2
ٔ المفترض لم ینجح في حمایة حقوق  ٔ الواجب الإثبات ǫٔو الخطˆ Գس˖شفائیة ̊لى ǫٔساس الخطˆ

ٔ، وكذا لصعوبة تحدید الم˖سˌب في العدوى هل  المریض، ونظرا لصعوبة إثبات ذߵ الخطˆ

ٔم الطب̿ب، مما د̊ا إلى إيجاد ǫٔساس ˡد ǫ س˖شفائیةԳ ید تقوم ̊لیه هذه المسؤولیة، المؤسسة
، والتي وسعت من نطاق 1999وا߳ي ǫٔقرته محكمة النقض الفر̮س̑یة في قراراتها الصادرة 

المسؤولیة العقدیة عندما ǫٔد˭لت مفهوم Գلتزام Դلسلامة في هذا ا߽ال واعتبرته التزام بتحق̀ق 

ٔ، والتي تتحقق ن˖ˤ̀ة وذߵ إعمالا ̥لعقد المبرم، مما ˔رتب عنه وجود مسؤولیة ع قدیة بدون خطˆ
ٔ Զبت ǫٔو مفترض، ǫٔي ǫنٔ هذا  اس˖̲ادا إلى الضرر اللاحق Դلمریض اس̑تقلالا عن وجود خطˆ
ٔ ا߳ي یقع ̊لى ̊اتقه  إعمالا ̥لقوا̊د العامة، زԹدة ̊لى  اҡٔ˭ير یت˯لص من عبء إثبات الخطˆ

ٔ لت˪دید التعویض، فقط یبقى ا لعمل ا߳ي نتج عنه إعفاء القاضي من ا̥لجوء إلى قرینة الخطˆ

كدته محكمة النقض الفر̮س̑یة ǫنٔ اҡٔطباء ا߳̽ن يمارسون  ،3الضرر محل Գعتبار ٔǫ مر ا߳يҡٔا

ࠐنتهم بصفة حرة یلتزمون في مواݨة المرضى بضمان السلامة دا˭ل المؤسسات Գس˖شفائیة 

 .لخطˆٔ ، وԳلتزام بتعویض ضحاԹ الإصابة Դلعدوى Գس˖شفائیة حتى في غیاب ا4الخاصة

                                                             
1 - Cass.1er 21 mai 1996 : cité par Avril (J-L) et cartel (J), op.cit, p 675 : «  Qu’une clinique est  

présumée responsable d’une infection contractée par un patient l’ors d’une intervention pratiquée 
dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faut de sa part ».  

ٔ الطبي في القانون المدني المقارن، مجߧ الس̑یاسة والقانون، مجߧ ˡامعة سعیدة، الجزاˁر، العدد  -  2 قوادري مختار، ˔راجع فكرة الخطˆ

  .345، ص 2015،  13
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4 -Cass.1er. Civ.12-02-2001.Bull.civ. n0 32. 
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ب˖̲ظيمه من ˭لال القانون رقم       المؤرخ  303-2002تˌنى المشرع الفر̮سي هذا النظام وقام 

المتعلق بتعویض اҡٔضرار الناش̑ئة عن العدوى في المس˖شف̀ات دون  20021مارس  04 في
ٔنه اس˖ˍعد ˨الات القوة القاهرة ǫ إلا  ،ٔ ، ǫٔي ǫٔن المؤسسة Գس˖شفائیة لا تلتزم Դلتعویض 2خطˆ

  .ن اҡٔضرار الناتجة عن العدوى Գس˖شفائیة إذا ثˌت السˌب اҡٔج̲بيع

ٔقر حق المرضى في الحصول ̊لى تعویض       ǫ ري لم یتˌنى هذه النظریة، بلˁٔما المشرع الجزا ǫ

ٔ وذߵ في ˨ال تحقق الضرر ،  ̊ادل ی˖̲اسب وحجم الضرر اللاحق حتى في غیاب الخطˆ

) ضرر جسماني( وߦ بتعویض المریض المضرور وغیاب الم˖سˌب في الضرر، ح̀ث تتكفل ا߱
  .ق م ج  1مكرر  140شریطة ǫنٔ لا ˔كون ̥لمضرور ید ف̀ه إعمالا لنص المادة 

وԴلن˖ˤ̀ة اҡٔش˯اص ضحاԹ العدوى Գس˖شفائیة يمكنهم الحصول ̊لى التعویض عن      

Գ ده ̊لى مس̑توى المؤسسةˡثٔناء تواǫ ٔصابتهǫ نٔ العدوىǫ س˖شفائیة الضرر عن طریق إثبات
ٔو بمناس̑بة تلق̀ه ̥لعلاج من قˍل الطب̿ب، ولا يمكن لهذا اҡٔ˭ير و̥لمؤسسة  ǫ ،الخاصة

  . Գس˖شفائیة  التنصل من هذه المسؤولیة إلا Դٕثبات السˌب اҡٔج̲بي

شروط المسؤولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة في مجال العدوى : الفرع الثاني
  .Գس˖شفائیة

̀ام المسؤولیة العقدیة ̥لمؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة في مجال العدوى یلزم لق     
ذا ما تخلف ǫٔ˨د هذه الشروط تحولت المسؤولیة  ة من الشروط وإ Գس˖شفائیة توفر مجمو̊

  .العقدیة إلى مسؤولیة تقصيریة

لا يمكن تصور الحدیث عن المسؤولیة العقدیة في غیاب العقد، فلق̀ام : وجود عقد – 1

محࠁ ) عقد اس˖شفاء(المسؤولیة لابد ǫنٔ یبرم عقد بين المریض والمؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة 
تقديم ˭دمات طبیة ̊لاج̀ة، من ݨة، ومن ݨة ǫٔخرى تقديم ˭دمات ف̲دق̀ة كالإیواء والغذاء 

يرها من الخدمات، ǫٔو عقد بين المریض والطب̿ب المعالج  وحفظ اҡٔم˗عة ، كما )العقد الطبي( و̎

ٔنه إذا كان العقد ̎ير صحیح، ǫٔو  ǫ ن ̽كون العقد صحیح وواجب التنف̀ذ، ̊لى اعتبارǫٔ ̼شترط  

                                                             
1 - Loi  no 2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé, journal officiel no 54 du 05mars 2002. 
2 - Art. L. 1142-1 al 1. C san.FR. 
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  .كان Դطلا فلا ̽رتب Զٔǫره القانونیة

یة إذا كان لا تقوم المسؤولیة الطب ): المریض(يجب ǫنٔ ̽كون هناك شخص مضرور  – 2
الشخص المصاب Դلعدوى Գس˖شفائیة من الغير، ߒٔن ت̱˗قل هذه اҡٔ˭يرة إلى الممرضة ǫٔو إلى 

  .الطب̿ب المسا̊د م˞لا

ٔ ن˖ˤ̀ة الإ˭لال Դلتزام تعاقدي -3 ٔ المسˌب ̥لعدوى Էتج عن : ǫنٔ ̽كون الخطˆ ǫنٔ ̽كون الخطˆ

  التعاقدیة التي ̽ر̝بها العقدإ˭لال المؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة ǫٔو الطب̿ب عن التزاماتهم 

  .الطبي ǫٔو عقد Գس˖شفاء 
̦تمیيز بين ˨التين: ǫنٔ ̽كون المدعي صاحب الحق في Գس˖̲اد إلى العقد – 4   : هنا ی̱ˍغي ا

ٔو اتفاقا هو ا߳ي اخ˗ار : الحاߦ اҡٔولى ǫ Էٔو من ینوب عنه قانوǫ الحاߦ التي يختار فيها المریض

دعوى التعویض ضد الطب̿ب، في هذه الحاߦ تعتبر مسؤولیة الطب̿ب المعالج، وهو من تقدم ب
ٔ الطب̿ب، فߴویه الرجوع ̊لى  ٔما إذا توفي المریض ن˖ˤ̀ة خطˆ ǫ ،الطب̿ب مسؤولیة عقدیة

ما  الطب̿ب ̊لى ǫٔساس المسؤولیة التقصيریة ̥لمطالبة Դلتعویض عن الضرر ا߳ي لحق بهم

  . 1̼سمى Դلضرر المرتد
ٔو اتفاقا، كالعقد إذا كان : الحاߦ الثانیة ǫ Էالشخص ا߳ي اˊرم العقد هو ̎ير المریض ولا يمثࠁ قانو

̦تمیيز بين ̊دة فرضیات   :ا߳ي یبرمه زوج لزوج˗ه ǫٔو رب العمل لعماࠀ، في هذه الحاߦ يجب ا
 ٔ ǫ–  سمه مشترطا حقا مˍاشراԴ س˖شفاء من قˍل شخص تعاقدԳ و عقدǫٔ إذا اˊرم العقد الطبي

 ٔǫ شتراط لمصل˪ة الغير̊لى ̥لمریض، نطلقԳ ف˗كون العلاقة في هذه الحاߦ بين 2حكام ،

  .المریض والمؤسسة Գس˖شفائیة، ǫٔو بين المریض والطب̿ب ذات طابع تعاقدي

، 3إذا اˊرم العقد الطبي ǫٔو عقد Գس˖شفاء Դسم المریض ̊لى ǫٔساس ǫٔحكام الفضاߦ –ب 
  .تعتبر العلاقة تعاقدیة هي اҡٔخرى

  عقد الطبي ǫٔو عقد Գس˖شفاء من قˍل شخص تعاقد Դسمه لتحق̀ق مصلحتهإذا اˊرم ال -ج 

                                                             
ٔ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، الطبعة اҡٔولى دراسة مقارنة، دار الثقافة ̥ل̱شر والتوزیع، مصر،  -   1 ǫٔسعد عبید ǫٔلجمیلي، الخطˆ

  .96، ص 2003
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الشخصیة دون قصد ˔رت̿ب حق ̥لمریض، في هذه الحاߦ لا يمكن إعمال قوا̊د وǫٔحكام  

Գشتراط لمصل˪ة المریض كما لا یعتبر فضولیا، في هذه الحاߦ یتم إعمال القوا̊د العامة، 
سسة Գس˖شفائیة الخاصة مˍاشرة المسؤولیة العقدیة ̊لى فالشخص المتعاقد مع الطب̿ب ǫٔو المؤ 

ǫٔساس اҡٔ˛ر ال̱س̑بي ̥لعقد، ح̀ث ǫنٔ Զٔǫر العقد تنصرف إلى اҡٔطراف المتعاقدة فقط والمریض 

ٔمامه إلا مˍاشرة ا߱عوى ̊لى ǫٔساس المسؤولیة ǫ في هذه الحاߦ یعتبر من الغير، ولا ̽كون 

  .1التقصيریة

  .المسؤولیة العقدیةالتعویض عن : المطلب الثاني
ٔ الضرر والعلاقة        لق̀ام المسؤولیة العقدیة الموجˍة ̥لتعویض ̼شترط توافر ǫٔركانها الخطˆ

الس̑بˌ̀ة ب̿نهما، متى توفرت هذه اҡٔركان يجوز لكل م˗ضرر من ̊دوى اس˖شفائیة المطالبة 

سمانیة ̥لتعویض من ˡٔǫل ˡبر الضرر ا߳ي لحقه، لكن ظهرت مفاهيم ˡدیدة كاҡٔضرار الج 
ٔ˛رت ̊لى نظام التعویض التقلیدي ا߳ي تقره  ǫ لتعویض، والتيԴ وظهرت معها هیئات تتكفل

المسؤولیة المدنیة، ما یدعوԷ إلى دراسة نظام التعویض في إطار المسؤولیة المدنیة، وكذا نظام 

  .التعویض ا߳ي تقره لجنة مكافحة العدوى Գس˖شفائیة
  .Գس˖شفائیة وفقا ǫٔحكام المسؤولیة المدنیة التعویض عن العدوى: الفرع اҡٔول

لما كانت المسؤولیة الناش̑ئة عن العدوى Գس˖شفائیة هي مسؤولیة عقدیة ̽ر̝بها Գلتزام       
ٔ المر̝كب من  Դلسلامة، فالمریض لا ̼س̑تف̀د من التعویض إلا بوجود الضرر الناتج عن الخطˆ

ریض هو ا߳ي یتحمل عبء إثبات ˡانب الطب̿ب والمؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة والم

الضرر، فلا يمكن الجزم بوجود ضرر ߽رد ǫٔن الطب̿ب ǫٔو المؤسسة الصحیة لم تنفذ التزاماتها 

ف̀جب ̊لى المریض . التعاقدیة، فقد لا ینفذ المد̽ن التزاماته ومع هذا لا یص̿ب ا߱اˁن ǫٔي ضرر
˖شفائیة الخاصة ب˖̲ف̀ذ ǫنٔ یثˌت ǫٔن إصابته Դلعدوى نتجت عن ̊دم ق̀ام المؤسسة Գس 

  .التزاماتها العقدیة في مجال العدوى Գس˖شفائیة والتي يمليها العقد المبرم

  ویقوم القاضي بتقد̽ر التعویض ̊لى ǫٔساس الخسارة التي لحقت Դلمریض المصاب Դلعدوى،      

ٔنه لا يمكن تعویض الضحیة إلا ǫ ٔي تفویت الفرصة في الشفاء، كماǫ إذا كان  والكسب ا߳ي فاته  

                                                             
.ǫٔ97سعد عبید الجمیلي، المرجع السابق، ص  -  1  
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ٔنه في نطاق المسؤولیة العقدیة لا یعوض إلا ̊لى الضرر المتوقع في ̎ير 1الضرر م˗وقعا ǫ ذߵ ،

̽تمتع ˉسلطة واسعة في تقد̽ر  لى الرغم من ǫنٔ القاضي  ٔ الجس̑يم، لكن و̊ ˨التي الغش والخطˆ
العبرة في ، و 2التعویض، إلا ǫٔن ذߵ لا يمنعه من Գس̑تعانة Դلخبرة الطبیة، ودون ǫٔن یتق̀د بها

ٔنه في كثير من اҡٔح̀ان تتطور  ǫ لحكم، ̊لى اعتبارԴ ذߵ بوقت تقد̽ر التعویض هو یوم النطق

ت߶ العدوى وتصبح ǫٔشد خطورة، فالعبرة    في تقد̽ر التعویض یوم صدور الحكم، كما قد 

 ̽رى القاضي ǫٔن المریض بحاˡة إلى نفقة تعینه ˭لال فترة سير ا߱عوى فالمس̑ئول عن الضرر ǫٔن

  . یقوم یدفعها من حساب مقدار التعویض
̊لى مسؤولیتها المدنیة عن اҡٔضرار  3يجب ̊لى المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة التˆمٔين       

التي تلحق المرضى ˭لال تلقيهم العلاج، یعتبر هذا إجراء إلزامي، وذاك من ˡٔǫل المحافظة ̊لى 

ٔع ǫ طباء ˭لال مˍاشرةҡٔلحریة ا Էس̑تقلالیة حقوق المرضى، وضماԳ ٔǫمالهم الطبیة إعمالا لمبد
كدته المادة  ٔǫ مر ا߳يҡٔاء فيها  3214-07من م ت  06اˡ " س˖شفائیةԳ یتعين ̊لى المؤسسة

وكذا المادة  ."الخاصة اكتتاب تˆمٔين لتغطیة المسؤولیة المدنیة ̥لمؤسسة ومس̑ت˯دميها ومرضاها

  .المتضمن قانون التˆمٔ̀نات 075-95من اҡٔمر رقم  167
˔كون ضام̲ة لكل التكالیف، فإذا رفعت دعوى ضد ) المؤمن(ذߵ ǫنٔ شركة التˆمٔين       

المؤسسة Գس˖شفائیة من ˡٔǫل المطالبة Դلتعویض عن إصابة بعدوى اس˖شفائیة ̊لى 
مس̑تواها في هذه الحاߦ ̽كون التعویض في إطار عقد التˆمٔين المتفق ̊لیه، وتلتزم شركة التˆمٔين 

                                                             
  . ج.م. ق 2ف  182المادة  -  1
عبد الرزاق الس̑نهوري، الوس̑یط في شرح القانون المدني، الجزء اҡٔول، مصادر Գلتزام، دار إح̀اء التراب العربي، لبنان،  -   2

  .  821، ص1952
ٔمين ̊لى المسؤولیة الطبیة المدنیة من النظام العام فهو إلزامي یترتب ̊لى مخالف˗ه ˭اصة في مجال   -  3 اعتبر المشرع الجزاˁري التˆ

ٔمين الطبي ǫٔمر جوازي ول̿س إلزامي Դس̑ت˝̲اء ˨اߦ اҡٔضر  ار الناتجة عن اҡٔدویة والمنتˤات الصیدلانیة، ̎ير انه في فر̮سا كان التˆ

  .  2002مارس  04البحوث العلمیة الطبیة ومؤسسات نقل ا߱م وذߵ إلى ̎ابة صدور قانون 
  .، س̑بق التعریف به321- 07م ت  06المادة  -  4
مٔ̀نات، ج ر ̊دد  1995ینا̽ر  25المؤرخ في  07-95ن اҡٔمر رقم م 167المادة  -   5  08الصادرة بتاريخ  13المتضمن قانون التˆ

يجب ̊لى المؤسسات الصحیة الطبیة وكل ǫٔعضاء الس߶ الطبي والش̑به الطبي والصیدلاني الممارسين " ، ˡاء فيها 1995مارس 

مٔ̀نا لتغطیة مسؤولیتهم الم   " .دنیة المهنیة تجاه مرضاهم وتجاه الغيرلحسابهم الخاص ǫٔن ̽ك˗تبوا تˆ
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ا تحقق من مسؤولیة ̊لى المؤمن ࠀ ˉشرط ǫنٔ  لا ̽زید عن المبلغ المتفق ̊لیه    Դلضمان بمقدار م

محل المؤمن ࠀ ) شركة التˆمٔين(في عقد التˆمٔين، فمتى تحققت العدوى Գس˖شفائیة يحل المؤمن 
  .في تعویض عن اҡٔضرار الجسمانیة والمادیة ̥لمریض المتضرر) المؤسسة Գس˖شفائیة الخاصة(

ت المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة عن التˆمٔين عن مسؤولیتها المدنیة في مواݨة إذا تخلف    

لمتمثߧ في  184الغير المتضرر توقع ̊ليهم عقوԴت جزائیة نصت ̊ليها المادة  من قانون التˆمٔين وا

  .دینار جزاˁري 100.000و    5000تراوح قيمتها ما بين الغرامة المالیة التي ت

  .عن العدوى Գس˖شفائیة  ̊لى ǫسٔاس التضامن الوطني التعویض: الفرع الثاني
إن التعویض عن طریق التضامن الوطني یقصد به ǫنٔ يحل ا߽تمع محل المد̽ن  في Գلتزام       

Դلتعویض، ویت˯ذ ̊دة صور فإما ǫنٔ ̽كون المؤمن من المسؤولیة، ǫٔو هیئات الضمان 

ٔو التˆمٔين الإلزامي، ǫٔو ا߱وߦ كمس̑ئ ǫ ،جۡعيԳ ضرار التي لا تجد ملتزماҡٔول عن تعویض ا
  . Դ1لتعویض

إن تعویض ضحاԹ ̊دوى المس˖شف̀ات في القانون لا ̽زال ˭اضعا لҢٔحكام العامة لقوا̊د        

المسؤولیة المدنیة ̊لى عكس المشرع الفر̮سي ا߳ي یˌنى ǫٔحكام ˡدیدة عن التعویض في هذا 
لمتمثل في المك˗ب الوطني لتعویض  وا̥لجنة  (ONIAM )ضحاԹ اҡٔخطاء الطبیة ا߽ال ا

ٔنه من اس̑تقراء ǫٔحكام المادة (CRCI)2الجهویة ̥لمصالحة والتعویض ǫ من القانون  140، إلا
المدني الجزاˁري ̮س̑ت̱˗ج ǫٔن المشرع تˌنى ولو بصفة ضمنیة نظام التعویض ̊لى ǫٔساس التضامن 

ٔنه في ˨اߦ انعدام المس̑ئول عن الضرر  ǫ الجسماني تتكفل ا߱وߦ بتعویض الوطني عندما اقر

̮شاء صنادیق مخصصة ߳ߵ  .المتضرر في انتظار تˌني هذا النظام ˉشكل رسمي وإ

المتعلق Դلمسؤولیة المدنیة الطبیة ǫٔصبحت  15773-2002من ˭لال القانون الفر̮سي رقم       
سة اҡٔضرار الناجمة عن ̊دوى المس˖شف̀ات التي تص̿ب المریض ˭لال تواˡده في المؤس 

ٔو ǫٔن العدوى ǫٔدت إلى وفاة المریض، في هذه Գ25س˖شفائیة، و̮س̑بة العجز فيها تفوق  ǫ ٪

                                                             
  .ج.م.ق 1مكررة  140المادة  -  1

2 - Marie- Laure Moquet- Anger, Droit Hospitalier, L.G.D.J, édition Alpha, paris, 2010, p 474.  
3 - loi n0 2002-1577, JO du 21-12-2002, art 1er codifié l’art  L.1142-1 al 1 Csan.fr. 



                                               

092017 194 

̊لى ǫٔساس   Դلتعویض  (ONIAM )1الحاߦ یتكفل المك˗ب الوطني لتعویض الحوادث الطبیة

التضامن الوطني،  بموجب هذا القانون هناك نظامين ̥لتعویض  في مجال العدوى Գس˖شفائیة 
التي یتحمࠁ المك˗ب الوطني لتعویض ضحاԹ الحوادث الطبیة إذا كانت اҡٔضرار  التعویض: هما

 .2خطيرة، ǫٔما إذا كان الضرر ̼سيرا ف̀تم ˡبره عن طریق شركات التˆمٔين

ومن ˡٔǫل ال˖سهیل ̊لى ضحاԹ العدوى Գس˖شفائیة ̥لحصول ̊لى التعویض بطریقة ودیة      

اҡٔ˭ير من طول إجراءاته وعبء ˔كالیفه، قام القانون وتجنب ا̥لجوء إلى القضاء وما یعرفه هذا 

Դس̑ت˪داث نظام ال˖سویة الودیة، وا߳ي تمارسه ا̥لجنة الجهویة ̥لمصالحة  303-2002 رقم
وهو نظام ̼س̑تف̀د م̲ه ضحاԹ الحوادث الطبیة لاس̑ۤ ضحاԹ العدوى  (CRCI) والتعویض

  .Գس˖شفائیة ̊لى ǫٔساس التضامن الوطني

ول ̊لى التعویض من قˍل هذه ا̥لجنة عن طریق تقديم ملف، وا߳ي من ˭لاࠀ یتم الحص     
تحدد ا̥لجنة الإصابة Դلعدوى Գس˖شفائیة من ̊دࠐا عن طریق Գس̑تعانة Դلخبرة، ویتم فحص 

، وبعد الموافقة ̊لى الطلب تبدي ا̥لجنة رǫيهٔا إذا كان الضحیة ǫ3ٔشهر) 06(الملف ˭لال ˡٔǫل 

̊دمه، في ˨اߦ ما إذا قدرت ا̥لجنة ǫٔن الضرر یعوض ̊لیه ̊لى  ̼س̑تف̀د من التعویض من
ǫٔساس التضامن فان المك˗ب الوطني لتعویض ضحاԹ الحوادث الطبیة یبلغ الضحیة ǫٔو ˭لفه 

وتقوم بعرض تعویض عن اҡٔضرار  ǫ(CRCI)ٔشهر من Եريخ ˓سلمها رǫٔي ) 04(˭لال مدة 
 .5شهر وذߵ ˭لال ˡٔǫل 4التي لحقت Դلضحیة

  :˭اتمة

تعتبر العدوى Գس˖شفائیة من ا߿اطر التي ǫٔصبحت تهدد ح̀اة المرضى ˭لال تواˡدهم      

̊لى مس̑توى المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة من ˡٔǫل العلاج، وǫنٔ مضاعفاتها قد تودي 

                                                             
المك˗ب الوطني لتعویض ضحاԹ الحوادث الطبیة هو مؤسسة عموم̀ة ذات طابع إداري ˭اضعة لوزارة الص˪ة، ࠐمتها  -   1

ٔ، لها ذمة مالیة مصدرها الهبات المدفو̊ة من قˍل م̲ظمات  التعویض ̊لى ǫٔساس التضامن الوطني ̥لم˯اطر في ˨اߦ غیاب الخطˆ
ٔمين المرضى ونفقات الخبرة والهبات المدفو̊       Art 1142-23, 1142-22  C.san.fr.                     ة من قˍل ا߱وߦتˆ

2 - Moquet- Anger(M-L) : op.Cit, n0 625, p 474 
3 - Art L. 1142-8  C.San.fr 
4 - Moquet- Anger (M-L) : op.cit, n0 628, p 475. 
5 - Art 2044 C.civ.fr 
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بحیاة المریض  إلى الموت، كما ǫنٔ النظام القانوني الجزاˁري لم یوفر الحمایة الكاف̀ة لض˪اԹ العدوى 

˖شفائیة التي ǫٔصبحت م˗فش̑یة ˉشكل ̠بير لعدم تب̱̀ه نظام ˭اص بتعویض ضحاԹها، Գس 
ومن Էح̀ة ǫٔخرى ǫٔصبحت المؤسسات Գس˖شفائیة الخاصة تؤمن ̊لى مسؤولیتها المدنیة 

لتتملص من ˡبر الضرر التي تلحقه Դلمریض، ح̀ث اكتفى المشرع بتطبیق القوا̊د العامة 

ب اҡٔح̀ان ̽كون التعویض ا߳ي تحكم به ضئیل مقارنة مع الضرر ̥لمسؤولیة المدنیة التي في ̎ال

المحقق، وذߵ نظرا لصعوبة إثبات انتقال العدوى من ݨة، ومن ݨة ǫخٔرى صعوبة تحدید  

  .المس̑ئول عن العدوى
اҡٔمر ا߳ي یدفنها ̥لقول بˆنٔ المشرع الجزاˁري ˔رك فرا̎ا ̠بيرا في مجال العدوى     

شاء صنادیق ˭اصة بتعویض ضحاԹ العدوى في المس˖شف̀ات، وǫنٔ یتم Գس˖شفائیة، وی̱ˍغي ا̮ٕ 

Գلتزام اس̑ت˪داث ǫٔحكام صارمة ضمن قانون الص˪ة في مجال الوقایة من هذه العدوى ˭اصة 
، و˓شدید رقابة ا߱وߦ ̊لى هذه المؤسسات من ˭لال بقوا̊د النظافة، وتطهير المعدات الطبیة

  .    لى مكافحة العدوى Գس˖شفائیة فرض قوا̊د ومكانيزمات صارمة تعمل ̊

  


